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لاتفاقية الدولية للقضاء علىا
 جميع أشكال التمييز العنصري

  القضاء على التمييز العنصريلجنة 
  الدورة السابعة والسبعون

  ٢٠١٠أغسطس / آب٢٧-٢

 مـن   ٩بموجب المـادة     النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف          
  الاتفاقية 

  ات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصريالملاحظ    

  المغرب    
ــستيها     -١ ــاء جل ــة، أثن ــرت اللجن  (CERD/C/SR.2032 ٢٠٣٣ و٢٠٣٢نظ
، في تقريري المغـرب     ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٧ و ١٦ المعقودتين في    )CERD/C/SR.2033و

. (CERD/C/MAR/CO/17-18)الدوريين السابع عشر والثامن عشر المقدَّمين في وثيقة واحدة          
ــستها  ــة في جل ــدت اللجن ــودة في (CERD/C/SR.2046) ٢٠٤٦واعتم           / آب٢٥، المعق

  .، الملاحظات الختامية التالية٢٠١٠أغسطس 

  مقدمة  - لفأ  
ترحب اللجنة بالتقريرين الدوريين اللذين قدمتهما الدولة الطرف في وثيقة واحـدة              -٢

وتبدي اللجنة ارتياحها للحوار    .  الدولة الطرف  وبالمعلومات التكميلية التي قدمها شفهياً وفد     
. الصريح والبنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف المؤلَّف من ممثِّلِين عن أقسام وزارية مختلفة

وتبدي اللجنة ارتياحها أيضاً لنوعية الوثيقة التي قدمتها الدولة الطرف تمشياً مـع المبـادئ               
  . يتعلق بصياغة التقاريرالتوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما
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  الجوانب الإيجابية  - باء  
  :ترحب اللجنة باعتماد عدة قوانين ترمي إلى منع التمييز العنصري ومكافحته، وخاصة  -٣

 كل تمييـز عنـصري في       ٤٧٨ و ٣٦ و ٩مدونة الشغل التي تحظر موادها        )أ(  
  التوظيف والمهن وتحمي منه؛

 منه  ٥١ؤسسات السجنية الذي تنص المادة      القانون المتعلق بتنظيم وتسيير الم      )ب(  
على عدم جواز إجراء أي تمييز في المعاملة بين المعتقلين بسبب العرق أو اللون أو الجنسية أو                 

  اللغة أو الأصل؛
 الذي يعدل قانون الجنـسية      ٢٠٠٧ الصادر في عام     ٠٦-٦٢القانون رقم     )ج(  

لمغربية بنقل جنسيتها إلى أولادهـا       ويسمح من الآن فصاعداً للمرأة ا      ١٩٥٨الصادر في عام    
  بالمساواة مع الرجل الذي يحمل الجنسية المغربية؛

، الذي ٢٠٠٢القانون المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، بصيغته المعدلة في عام        )د(  
يحظر إنشاء جمعيات على أسس عرقية وينص على حل أي جمعية تشجع أي شـكل مـن                 

  أشكال التمييز العنصري؛
 الذي تحظر   ٢٠٠٦ الصادر في عام     ٠٤-٣٦الأحزاب السياسية رقم    قانون    )ه(  

            سيما علـى أسـاس ديـني         منه تشكيل أي حزب سياسي على أساس تمييزي، ولا         ٤المادة  
            أو لغوي أو إثني أو إقليمي أو، بـصفة عامـة، علـى أي أساسـي تمييـزي أو مُنـاف                     

  لحقوق الإنسان؛
 منه  رمكرَّ ٣٩، الذي تعاقب المادة     ٢٠٠٣الصادر في عام    قانون الصحافة     )و(  

  أي تحريض على التمييز العنصري أو على الكراهية أو العنف العنصريين؛
 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على عدم قبـول تـسليم             ٧٢١المادة    )ز(  

  شخص إذا كان طلب التسليم قد قُدم من أجل اعتبارات عنصرية؛
 المتعلق بمكافحة أعمال العنف   ٢٠١٠ الصادر في عام     ٠٩-٠٩رقم  القانون    )ح(  

  .في التظاهرات الرياضية
، مدونة الأسرة التي    ٢٠٠٤وترحب اللجنة كذلك باعتماد الدولة الطرف، في عام           -٤

ترمي إلى تعزيز مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وإلى تحديد الحقوق والواجبات داخل الأسرة              
  .ا يتيح منع حدوث تمييز مزدوج أو متعدد والحماية منهعلى نحو منصف، مم

ذت تـدابير واعتمـدت بـرامج       وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قد اتخ         -٥
وخططاً من أجل تعزيز حقوق الإنسان، خاصة خطة العمل من أجل الديمقراطية وحقـوق              

  .٢٠٠٩الإنسان التي شُرع في تطبيقها في عام 
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المعلومات المقدَّمة من الدولة الطرف التي ذكرت الإعـلان الـذي           وترحب اللجنة ب    -٦
 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشـكال التمييـز           ١٤أصدره المغرب بموجب المادة     

العنصري والذي يتيح من الآن فصاعداً لأي شخص أو مجموعة أشخاص في المغرب الاعتداد              
  . إذا رأوا أنهم تعرّضوا للتمييز العنصريبأحكام الاتفاقية لتقديم شكوى إلى اللجنة

  دواعي القلق والتوصيات  - جيم  
تحيط اللجنة علماً بالشروح التي قدّمها الوفد بشأن امتناع الدولة الطرف عن تحديد               -٧

هوية مجموعات إثنية أو التفريق بين مواطنيها على أساس إثني أو لغوي أو ديـني؛ إلا أنهـا                  
           رير الدولة الطرف أي معطيات إحـصائية تتعلـق بـالتكوين          تلاحظ بقلق عدم تضمين تق    

  .العرقي لسكانها
 ١الفقرتين      المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكام     ) ١٩٩٠ (٨في ضوء توصيتها العامة رقم      

 من مبادئهـا التوجيهيـة      ١٢ إلى   ١٠ من الاتفاقية وفي ضوء الفقرات       ١ من المادة    ٤و
، توصي اللجنة الدولة الطرف     (CERD/C/2007/1)تقارير الدورية   المنقحة المتعلقة بصياغة ال   

بتقديم معلومات عن تكوين سكانها، وعن استخدام اللغات الأم، وعن اللغات الـشائعة،             
وتوصي اللجنة كذلك بأن تبلَّغ بأي معلومات . وعن أي مؤشر آخر يتعلق بالتنوع العرقي

ددة الهدف تُجرى على نحو طوعي مع       أخرى مستقاة من دراسات اجتماعية واقتصادية مح      
الاحترام الكامل لحرمة الحياة الخاصة وإغفال هويات الأشخاص المعنيين، حتى يتسنى لهـا             

  .تقييم وضع سكانها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تكرس في دستورها مبدأ أسـبقية المعاهـدات                -٨

سيما قانون المـسطرة      تشريعاتها الداخلية، وهو أمر تنص عليه بعض قوانينها، لا         الدولية على 
  .الجنائية وقانون الجنسية

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكرس في دستورها مبدأ أسبقية المعاهدات الدولية على             
التشريعات الداخلية حتى تعطي لهذا المبدأ قوةً حجية عامة وتجيـز بـذلك للمتقاضـين               

  .عتداد أمام المحاكم بأحكام الاتفاقية ذات الصلة بقضاياهمالا
تشعر اللجنة بالقلق إزاء كون التعريف الذي تنص عليه تشريعات الدولة الطـرف               -٩

  .فيما يتعلق بالتمييز العنصري لا يتفق تماماً مع أحكام المادة الأولى من الاتفاقية
باعتماد تشريع يتناول تحديـداً حظـر       توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها أو        
  . من الاتفاقية١التمييز العنصري على نحو يتماشى تماماً مع المادة 
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تلاحظ اللجنة بقلق أن أحكام القانون الجنائي في الدولة الطرف لا تـشمل جميـع                 -١٠
  . من الاتفاقية٤الجرائم الوارد ذكرها في المادة 

 مـن  ٤في قانونها الجنائي أحكاماً تفعـل المـادة    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج       
الاتفاقية تفعيلاً كاملاً، وبخاصة تجريم نشر الأفكار العنصرية على وجه التحديد، وذلك في             

 توصياتها العامـة رقـم      إطار الإصلاح العام المقبل لنظام العدالة مشيرةً في هذا الشأن إلى          
 طابعاً ٤ا على أحكام المادة التي أضفت بموجبه) ١٩٩٣(١٥و) ١٩٨٥(٧و) ١٩٧٢(١

وتوصي اللجنة  الدولة الطرف كذلك بأن تدرج في تـشريعاتها الجنائيـة             . آمراً ووقائياً 
  .الدافع العنصري بوصفه ظرفاً مشدداً للتمييز العنصري

وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة من              -١١
سيما تعليمهما، وكذلك من أجل تعزيز كفاءات        ة والثقافة الأمازيغيتين، ولا   أجل تعزيز اللغ  

بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم اعتراف دستور الدولـة     . المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية   
الطرف حتى الآن باللغة الأمازيغية كلغة رسمية، وإزاء استمرار تعرض بعض الأمازيغ للتمييز             

سيما في التوظيف وفي الحصول على الخدمات الصحية، خاصةً إذا كـانوا لا              العنصري، لا 
  ).٥المادة (يتحدثون اللغة العربية 

توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل المزيد من الجهود بغية تعزيز اللغة والثقافة الأمازيغيتين،     
م تعـرض   سيما عن طريق تعليمهما، كما توصيها باتخاذ التدابير اللازمة لضمان عـد            لا

سيما في التوظيف وفي الحصول على       الأمازيغ لأي شكل من أشكال التمييز العنصري، لا       
وهي تشجع الدولة الطرف كذلك علـى الـتفكير في إدراج اللغـة             . الخدمات الصحية 

وأخيراً، توصي  . الأمازيغية كلغة رسمية في دستورها وعلى ضمان محو أمية الأمازيغ بلغتهم          
 بأن تشدد بوجه خاص على تنمية المناطق التي يـسكنها الأمـازيغ          اللجنة الدولة الطرف  

  .وذلك في إطار اللجنة الاستشارية للهيكلة الإقليمية
 مـن   ٢١الوارد في المـادة     " مغربية الاسم "تتساءل اللجنة عن معنى ونطاق مفهوم         -١٢

 تطبيقه من    المتعلق بالحالة المدنية، والذي يؤدي     ٢٠٠٢ الصادر في عام     ٩٩-٣٧القانون رقم   
  ).٥المادة (جانب الحالة المدنية إلى استمرار منع تسجيل بعض الأسماء، خاصة الأمازيغية منها 

. في تـشريعاتها  " مغربية الاسم "توصي اللجنة الدولة الطرف بتوضيح معنى ونطاق مفهوم         
ة وتوصي الدولة الطرف أيضاً بضمان تطبيق ضباط الحالة المدنية لما نص عليه تعميم وزار             

 المتعلق باختيار الأسماء والذي يـضمن لجميـع         ٢٠١٠مارس  /آذارالداخلية المؤرخ في    
  .المواطنين تسجيل الأسماء، وخاصة الأمازيغية منها
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تلاحظ اللجنة بقلق انعدام إطار تشريعي ومؤسسي يتعلق بحماية اللاجئين وطـالبي              -١٣
لناس في الحصول علـى عمـل       اللجوء، إلى جانب الصعوبات التي تجدها تلك الفئات من ا         

          والتمييز الذي يعانون منه في الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعيـة وفي الحـصول             
  .على السكن

توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء إطار قانوني ومؤسسي تكون الغاية منـه توضـيح               
 الحصول على   إجراءات اللجوء وضمان حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء فيما يخص         

  .تمييز عنصري العمل والسكن وحماية تلك الفئات من الناس من أي
تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن غير المواطنين الـذين لا يملكـون                 -١٤

رخصة إقامة، وخاصة منهم القادمون من بلدان جنوب الصحراء، يقعون ضـحية التمييـز              
ف لأنه كثيراً ما يتم احتجـازهم دون أن تتـاح لهـم             وتأس. العنصري وكراهية الأجانب  

ويساور القلق اللجنـة    . الاستفادة من الضمانات القانونية وأنهم لا يقدَّمون دائماً إلى المحاكم         
  ).٥المادة (أيضاً لملاحظتها أن الدولة الطرف لا تطبّق مبدأ عدم الإعادة على النحو الصحيح 

بشأن التمييز ضد غير    ) ٢٠٠٤(٣٠يتها العامة رقم    إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها توص      
المواطنين، توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير لحماية غير المواطنين الذين لا يملكون رخصة             
إقامة من التمييز العنصري ومن كراهية الأجانب، وتوصيها، إضافةً إلى ذلك، بـالحرص             

. تيـسير لجـوئهم إلى المحـاكم      على إحاطة احتجازهم بجميع الضمانات القانونية وعلى        
             وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بـضمان تطبيـق مبـدأ عـدم الإعـادة علـى                

  .النحو الصحيح
تشعر اللجنة بالقلق لأن تطبيق الإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب لا تتيح دائمـاً               -١٥

جميع الضمانات الواجبة لاحترام حقوق الإنسان، خاصة عندما يتعلق الأمـر           الاستفادة من   
  ).٥المادة (بغير المواطنين 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحرص على ضمان تطبيق الضمانات القانونية الأساسية            
على الأشخاص الذين يُشتبه في تورطهم في الإرهاب، خاصةً إذا كانوا يحملون جنـسية              

 بشأن التمييز   ٢٠٠٢مارس  /آذار ٨ع اعتبار الإعلان الذي اعتمدته اللجنة في        أجنبية، م 
  ).٥١٤الفقرة  ،A/57/18(العنصري وتدابير مكافحة الإرهاب 

تلاحظ اللجنة بقلق أن قانون الجنسية لا ينص على نقل جنسية المـرأة المغربيـة إلى             -١٦
الذي يحمل الجنـسية المغربيـة      زوجها الأجنبي، في حين أنه ينص على ذلك بالنسبة للرجل           

  ).٥المادة (
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تشجع اللجنة الدولة الطرف على مراجعة قانون الجنسية لكي يتيح للمرأة المغربية نقـل              
جنسيتها إلى زوجها الأجنبي من أجل المساواة في الحقوق بينها وبين الرجل الذي يحمـل               

  .الجنسية المغربية
 الأسرة لا تسري بشكل موحد على جميع        يساور القلق اللجنة من أن أحكام مدونة        -١٧

ومن بواعث قلق اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، أنه من شأن جهل           . المغاربة داخل الإقليم الوطني   
  ).٥المادة (القضاة في المناطق النائية من البلد بمدونة الأسرة أن يؤدي إلى تمييز مزدوج أو متعدد 

بير الضرورية لضمان تطبيق كامل وموحـد  توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدا     
لمدونة الأسرة في جميع أنحاء الإقليم الوطني ولتفادي وقوع فئات معينة من أضعف سكانها، 

وتـذكّر  . وخاصةً النساء والأطفال في المناطق النائية، ضحية التمييز المزدوج أو المتعـدد         
بشأن أبعاد التمييـز    ) ٢٠٠٠(٢٥اللجنة الدولة الطرف خصوصاً بتوصيتها العامة رقم        

  .العنصري المتعلقة بنوع الجنس
تحيط اللجنة علماً بالإمكانات المختلفة المتاحة للأشخاص الذين يرغبون في تقـديم              -١٨

إلا أن اللجنة تلاحظ بقلق أن اللجوء إلى القضاء يبقى . شكاوى بشأن أفعال التمييز العنصري  
 اللجنة بالقلق كـذلك إزاء عـدم كفايـة       وتشعر. صعباً بالنسبة لبعض الأشخاص الضعفاء    

المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الشكاوى المقدَّمة والملاحقات التي شُـرع فيهـا              
  ).٦المادة (والإدانات والعقوبات المنطوق بها 

بشأن منع  ) ٢٠٠٥ (٣١تذكّر اللجنة، مشيرةً إلى توصيتها العامة رقم          )أ(  
وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بأن انعدام شكاوى أو دعاوى  التمييز العنصري في إدارة     

لدى القضاء من جانب ضحايا التمييز العنصري قد يكون مؤشراً على عدم وجود تشريع          
خاص ذي صلة، أو على الجهل بوجود سبل انتصاف، أو على الخوف من الاسـتهجان               

ت المـسؤولة بالبـدء في      الاجتماعي أو من أعمال انتقامية، أو على عدم رغبة الـسلطا          
  :الطرف بما يلي لذا، فإن اللجنة توصي الدولة. الملاحقات

تعزيز التشريع المتعلق بالتمييز العنصري، وإعلام السكان، وخاصـة الفئـات            •
سيما الأمازيغ والصحراويون والزنوج وغير المواطنين واللاجئون        الضعيفة ولا 

ة المتاحة، وتبسيط تلك الـسبل      وطالبو اللجوء، بجميع سبل الانتصاف القانوني     
 وتسهيل اللجوء إليها؛

                  للحـصول علـى أدلـة علـى       " الاختبـار "التفكير في اعتمـاد أسـلوب        •
 .التمييز العنصري
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توصي اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، بأن تضع تشريعاتُ الدولة الطـرف             )ب(  
تمييز العنصري الواقعة في سياق     عبء الإثبات على الطرف المدعى عليه بالنسبة لأفعال ال        

  قضايا مدنية؛
وأخيراً، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها المقبل بيانات             )ج(  

كاملة عن الشكاوى المقدمة والملاحقات التي شُرع فيها والإدانات والعقوبات المنطوق بها            
  .في قضايا تتعلق بأفعال التمييز العنصري

               من بواعث القلق استمرار اصطدام الأشخاص من فئـات ضـعيفة           ترى اللجنة أنه    -١٩
لا يتحدثون العربية، وخاصة بعض الأمازيغ والصحراويين والزنوج وغير المواطنين واللاجئين           
وطالبي اللجوء، بصعوبات في التواصل مع القضاء في جميع مراحل الإجراءات القضائية، وهو             

نتهاك حقوقهم في معاملة متساوية وكذلك في الحصول على حمايةٍ          ما من شأنه أن يؤدي إلى ا      
  ).٦ و٥المادتان (وسبيل انتصاف فعاليْن أمام القضاء 

 ١٢٠ و ٧٤ و ٧٣ و ٢١توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن التطبيق الكامل للمواد          
ب من قانون المسطرة الجنائية وبأن تكفل خدمات الترجمة الفورية، خاصة عن طريق تدري            

عدد أكبر من المترجمين الفوريين المحلفين، وبأن تضمن استفادة المتقاضـين مـن الفئـات               
سيما منهم الأمـازيغ     الضعيفة غير المتحدثة باللغة العربية من نظام جيد لإقامة العدل، لا          

  .والصحراويون والزنوج والمهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء
بادرات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل ضـمان         ابير والم دتحيط اللجنة علماً بالت     -٢٠

الأرضية "التدريب على حقوق الإنسان والتحسيس بها، ومن جملة تلك الإجراءات والتدابير            
بيد أن اللجنة تـشعر     . ٢٠٠٦التي وُضعت في عام     " المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان    

ء نظرة  باقي السكان السلبية في الدولة الطرف         بالقلق إزاء استمرار القوالب النمطية العنصرية وإزا      
  ).٧المادة (إلى الأمازيغ والصحراويين والزنوج وغير المواطنين واللاجئين وطالبي اللجوء 

توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل مزيد من الجهود للتدريب على حقـوق الإنـسان،              
ذلك في صـفوف  وخاصة على مكافحة التمييز العنصري، ومزيد من جهود التحسيس ك        

سيما العاملين في الشرطة والدرك والقـضاء وإدارة         الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولا    
السجون، وفي صفوف المحامين والمدرِّسين، بقيم التسامح والوئام بين الأعراق أو الإثنيات            

راتها وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تواصل تنفيذ مباد     . والعلاقات بين الثقافات  
لتحسيس عامة الناس وتثقيفهم بشأن التنوع الثقافي والوئام والتسامح، خـصوصاً تجـاه             
بعض الفئات الضعيفة، وخاصة بعض الأمازيغ والصحراويين والزنوج وغـير المـواطنين            

  . واللاجئين وطالبي اللجوء
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 تشجع  وإذ تضع اللجنة نصب عينيها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للقسمة، فإنها             -٢١
الدولة الطرف على التفكير في التصديق على المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم              
تنضم إليها بعد ولكنها قد تكون ذات صلة بمسألة التمييز العنصري التي هي مسألة في طريق                

شـخاص  الحل وإيجاد صدى لها في تاريخ المغرب الحديث، كالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأ           
  .٢٠٠٦من الاختفاء القسري، التي اعتُمدت في عام 

بشأن متابعـة مـؤتمر     ) ٢٠٠٩(٣٣وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم          -٢٢
استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف بإنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللـذين              

ناهضة العنصرية والتمييـز العنـصري       أثناء المؤتمر العالمي لم    ٢٠٠١سبتمبر  /أيلولاعتمدا في   
وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر اسـتعراض              

، عندما تكون بصدد إدراج أحكام ٢٠٠٩أبريل /نيساننتائج ديربان الذي عُقد في جنيف في 
الطرف أن تورد في تقريرها     وتطلب اللجنة إلى الدولة     . الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي    

الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيـذ إعـلان     
  .وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني

وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة              -٢٣
سيما في مكافحة التمييز العنصري، وبأن تعمق الحـوار          في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا     

  .معها عند صياغة تقريرها الدوري المقبل
 من ٦وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديل الذي أُجري على الفقرة              -٢٤

 أثناء الـدورة الرابعـة      ١٩٩٢يناير  / كانون الثاني  ١٥ من الاتفاقية والذي اعتُمد في       ٨المادة  
وأقرته الجمعية العامة   ) CERD/SP/45انظر مرفق الوثيقة    ( للدول الأطراف في الاتفاقية      عشرة

 من قرار الجمعية العامـة      ١٤وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى الفقرة        . ٤٧/١١١في قرارها   
 التي حثت فيها الجمعيةُ العامة بقوة الدول الأطراف في الاتفاقية علـى التعجيـل               ٦١/١٤٨

اتها الداخلية للتصديق على التعديل وعلى إخطار الأمين العام بموافقتها عليه كتابةً            باتخاذ إجراء 
  .وفي أسرع وقت ممكن

وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها الدورية لعامـة الجمهـور حـال                -٢٥
لشائع تقديمها، وبأن تنشر الملاحظات الختامية التي تعتمدها باللغة الرسمية وباللغات الأخرى ا           

  . استخدامها، حسب الاقتضاء، عند فراغها من النظر في تلك التقارير
، فإنها  ٢٠٠٢وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام              -٢٦

 صفحة، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنـسقة       ٨٠ إلى   ٦٠تشجعها على تقديم نسخة محيَّنة، من       
سيما ما يتصل منها بالوثيقـة       هدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا    لتقديم التقارير بموجب المعا   

الأساسية المشتركة، بالصيغة المعتمدة في الاجتماع الخامس المـشترك بـين لجـان هيئـات         
  .(HRI/GEN/2/Rev.4) ٢٠٠٦يونيه /حزيرانمعاهدات حقوق الإنسان المعقود في 
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 مـن نظـام اللجنـة       ٦٥ة والمادة    من الاتفاقي  ٩ من المادة    ١ووفقاً لأحكام الفقرة      -٢٧
الداخلي المعدل، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتمـاد                

  . أعلاه١٤ و١٣ و١١هذه الاستنتاجات، معلومات بشأن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 
لخاصة التي تحظى بهـا     وتود اللجنة أيضاً أن توجه عناية الدولة الطرف إلى الأهمية ا            -٢٨

 كما تطلب إليها أن تقـدم في        ٢٦ و ٢٠ و ١٨ و ١٠ و ٩ و ٧التوصيات الواردة في الفقرات     
تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة والمناسبة التي تكون قد اتخذتها             

  .لتنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً فعالاً
ف تقاريرها الدورية المقبلـة التاسـع عـشر         وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطر       -٢٩

 ١٧ صفحة، في موعد أقصاه      ٤٠والعشرين والحادي والعشرين في وثيقة واحدة، لا تتعدى         
          ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعـداد الوثـائق الخاصـة           ٢٠١٤يناير  /كانون الثاني 

            اللجنـة في دورتهـا الحاديـة       بلجنة القضاء على التمييـز العنـصري، الـتي اعتمـدتها            
، وبأن تتناول في تلك الوثيقة جميع النقـاط المثـارة في هـذه              (CERD/C/2007/1)والسبعين  

  .الملاحظات الختامية

        


